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الدورة التنظيمية المستأنفة لعام ٢٠٠١ 
٣ و ٤ أيار/مايو ٢٠٠١ 

البند ٢ من جدول الأعمال 
  إقرار جدول الأعمال ومسائل تنظيمية أخرى 

 طلب منظمة العمل الدولية إدراج بند إضافي على جدول الأعمال 
 مذكرة من الأمين العام 

وفقـــا للفقـــرة ٢ (ز) مـــن المـــادة ٩ مـــن النظـــام الداخلـــي للمجلـــس الاقتصـــــادي 
والاجتماعي، اقترح المدير العام لمنظمة العمل الدولية إدراج بند إضافي معنون �التدابير المقـرر 
اتخاذهـا لكفالـة تنفيـذ ميانمـار لتوصيـات لجنـة التحقيـق في العمـل الجـبري التابعـة لمنظمـة العمـل 
الدولية� على جدول أعمال الدورة الموضوعيـة لعـام ٢٠٠١ للمجلـس. ويـرد كمرفـق رسـالة 
مؤرخة ٩ آذار/مارس ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس الس من المدير العـام لمنظمـة العمـل الدوليـة 

فيما يتعلق ذه المسألة ومعها نص قرار بشأن المسألة اتخذه مؤتمر العمل الدولي. 
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  المرفق 
ــــس  ــــس ال رســـالة مؤرخـــة ٩ آذار/مـــارس ٢٠٠١ موجهــــة إلى رئي

  الاقتصادي والاجتماعي من المدير العام لمنظمة العمل الدولية 
ـــة العامــة للأمــم  أود، عقـب مـا أجريتـه مـن مشـاورات مـع الدوائـر المخصصـة بالأمان
المتحدة، أن أشير إلى قرار اتخذه مؤتمر العمل الدولي في دورتـه الثامنـة والثمـانين (أيـار/مـايو - 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠) بشأن الإجراءات اللازمة لضمـان التقيـد بتوصيـات لجنـة التحقيـق الـتي 
شكلها مؤتمر العمل الدولي لبحث مدى مراعاة ميانمار لالتزاماا بصدد اتفاقيـة العمـل الجـبري 

١٩٣٠ (رقم ٢٩) (انظر الضميمة). 
وقد ارتأى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في دورتـه ٢٧٩ (تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٠)، أن الشروط المبينة في الفقرة ٢ من القرار المذكـور آنفـا لم تسـتوف بعـد وأنـه ينبغـي 

من ثم إعمال الأحكام الواردة في الفقرة ١ من القرار. 
وقد دعاني مؤتمر العمل الدولي، على الوجه الموضــح في الفقـرة ١ (د) مـن القـرار، إلى 
أن أطلب من الس الاقتصادي والاجتماعي إدراج بند على جدول أعمال دورته الموضوعيـة 
لعام ٢٠٠١ بشأن إخفـاق ميانمـار في تنفيـذ التوصيـات الـواردة في تقريـر لجنـة التحقيـق. لـذا، 
أطلب رسميا، وفقا للمادة الثالثة مـن الاتفـاق بـين الأمـم المتحـدة ومنظمـة العمـل الدوليـة لعـام 
١٩٤٦، بأن يدرج بند معنـون �التدابـير المقـرر اتخاذهـا لكفالـة تنفيـذ ميانمـار لتوصيـات لجنـة 
التحقيق في العمل الجبري التابعة لمنظمة العمل الدولية� على جدول أعمال الدورة الموضوعيـة 

لعام ٢٠٠١ للمجلس. 
وفي الوقت ذاته، سـتقوم الإدارة المختصـة لمنظمـة العمـل الدوليـة بـتزويد أمـين الـس 
الاقتصادي والاجتماعي بالوثائق المتعلقة بالتدابير المطلوبة من الـس. وسـيجري أيضـا توجيـه 
اهتمام أمين الس إلى أي معلومات إضافية هامة يسفر عنـها النظـر في المسـألة خـلال الـدورة 
الجاريـة الـتي يعقدهـا مجلـس إدارتنـا، وكذلـك خـلال مؤتمـر العمـل الـــدوري الــذي ســيعقد في 
حزيران/يونيه ٢٠٠١. ونرجو إفادتنـا بـأي رسميـات أو معلومـات أخـرى قـد تكـون مطلوبـة. 

ونحن بالطبع على استعداد للمشاركة في أي مشاورات أولية قد يستلزم الأمر إجراءها. 
(توقيع) جوان سومافيا 
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الضميمة 
المقررات التي اتخذها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والثمانين 

(جنيف، حزيران/يونيه ٢٠٠٠) 
  

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 
وقد اجتمع في دورته الثامنة والثمانين في جنيف في الفترة مـن ٣٠ أيـار/مـايو إلى ١٥ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٠، 
وقد نظر في اقتراحات مجلس الإدارة المعروضة عليه في إطـار البنـد الثـامن مـن جـدول 
أعماله (المحضر المؤقت رقم ٤) بغيـة اعتمـاد الإجـراءات اللازمـة وفقـا للمـادة ٣٣ مـن دسـتور 
منظمة العمل الدولية، لضمان التقيـد بتوصيـات لجنـة التحقيـق المشـكّلة لبحـث مراعـاة ميانمـار 

لالتزاماا بصدد اتفاقية العمل الجبري ١٩٣٠ (رقم ٢٩)، 
وإذ يحيط علما بالمعلومات الإضافية الواردة في تقرير بعثة التعـاون التقـني الـتي أوفدـا 
منظمة العمل الدولية إلى يانغون في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ (المحضـر المؤقـت 
رقـم ٨)، ولا سـيما الخطـاب المـؤرخ في ٢٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ الموجـــه مــن وزيــر العمــل إلى 

المدير العام والذي أدى إلى إيفاد هذه البعثة، 
وإذ يـرى أن الموقـف الوقـائعي الـذي اسـتندت إليـه توصيـات مجلـس الإدارة يظـل مـــع 
ذلك دون تغيير حتى الآن، وإن كان هذا الخطاب يتضمن جوانب يبدو أا تعكس نية تحظـى 

بالترحيب من جانب سلطات ميانمار لاتخاذ تدابير من أجل إنفاذ توصيات لجنة التحقيق، 
وإذ يـرى أن المؤتمـر لا يمكنـه أن يمتنـع عـن التطبيـق الفـوري للتدابـير الموصـــى ــا مــن 
مجلس الإدارة، دون أن يخفق في تحمل مسؤولياته تجاه العمـال الخـاضعين لشـتى أشـكال العمـل 
الجبري أو الإلزامي، ما لم تتخـذ سـلطات ميانمـار إجـراء ملموسـا علـى الفـور لاعتمـاد الإطـار 
الضروري لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وبذلك علاج حالة العمـال المذكوريـن بسـرعة أكـبر 

وفي ظل ظروف مرضية أكثر لكل المعنيين: 
يوافق من حيـث المبـدأ، ورهنـا بالشـروط المذكـورة في الفقـرة ٢ أدنـاه، علـى  - ١

الإجراءات التي أوصى ا مجلس الإدارة، وهي: 
أن يقرر ضرورة مناقشة مسألة تنفيذ توصيات لجنـة التحقيـق وتطبيـق ميانمـار  (أ)
للاتفاقيـة رقـم ٢٩ في دورات مقبلـــة لمؤتمــر العمــل الــدولي، في جلســة للجنــة تطبيــق المعايــير 

تخصص لهذا الغرض تحديدا، طالما تبين أن هذه الدولة العضو لم تف بالتزاماا؛ 
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أن يوصـي الهيئـات المكونـة للمنظمـة ككـل – الحكومـات وأصحـــاب العمــل  (ب)
والعمال – بما يلي: ��١ استعراض العلاقات التي قد تكون لها مـع الدولـة العضـو المعنيـة، علـى 
ضوء استنتاجات لجنة التحقيـق، واتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابـير تضمـن ألا تسـتفيد الدولـة العضـو 
المذكورة من علاقات كهذه لإدامة أو مد نظام العمل الجبري أو القسـري الـذي أشـارت إليـه 
لجنة التحقيق، والإسهام قدر الإمكان في تنفيـذ توصياـا؛ ��٢ تقـديم تقريـر إلى مجلـس الإدارة 

في الوقت المناسب وعلى فترات مناسبة؛ 
فيما يتعلق بالمنظمات الدوليـة، دعـوة المديـر العـام إلى: ��١ إبـلاغ المنظمـات  (ج)
الدوليـة المشـــار إليــها في الفقــرة ١ مــن المــادة ١٢ مــن الدســتور بإخفــاق الدولــة العضــو في 
ــا  ـذه المنظمـات بـأن تعيـد النظـر، في حـدود اختصاصا التقيـد؛��٢ مطالبـة الهيئـات المختصـة
وعلى ضوء استنتاجات لجنة التحقيق، في أي تعاون قد تمارسه مــع الدولـة العضـو المعنيـة، وإذا 
اقتضى الأمر وقف أي نشاط في أسرع وقت ممكن مـن شـأنه أن يـؤدي إلى التحريـض المباشـر 

أو غير المباشر على ممارسة العمل الجبري أو القسري؛ 
فيمـا يتعلـق بـالأمم المتحـــدة تحديــدا، دعــوة المديــر العــام إلى مطالبــة الــس  (د)
الاقتصادي والاجتماعي بأن يدرج بنـدا علـى جـدول أعمـال دورتـه الـتي تعقـد في تمـوز/يوليـه 
٢٠٠١ بشـأن إخفـاق ميانمـار في تنفيـذ التوصيـات الـواردة في تقريـر لجنـة التحقيـق، والتمـــاس 
اعتماد توصيات يوجهها الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي أو الجمعيـة العامـة، أو كلاهمـا، إلى 
الحكومـات والوكـالات المتخصصـــة الأخــرى وبمــا يشــمل طلبــات مماثلــة لتلــك المقترحــة في 

الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه؛ 
دعـوة المديـر العـام إلى أن يقـدم إلى مجلــس الإدارة، بالطريقــة المناســبة وعلــى  (هـ)
فـترات مناسـبة، تقريـرا دوريـا عـــن نتيجــة التدابــير المنصــوص عليــها في الفقرتــين (ج) و (د) 
ـــار لتوصيــات لجنــة  أعـلاه، وإلى إبـلاغ المنظمـات الدوليـة المعنيـة بـأي تطـورات في تنفيـذ ميانم

التحقيق؛ 
ــا لم  يقـرر أن يبـدأ نفـاذ تلـك التدابـير في ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ م - ٢
يقتنع مجلس الإدارة، قبل حلول ذلك التاريخ، بأن النوايا التي أعـرب عنـها وزيـر عمـل ميانمـار 
في خطابـه المـؤرخ في ٢٧ أيـار/مـايو قـد ترجمـت إلى إطـــار مــن التدابــير التشــريعية والتنفيذيــة 
والإدارية التي تكون ملموسة ومفصلة بما يكفي لإظهار تطبيـق توصيـات لجنـة التحقيـق، ومـن 

ثم جعل تنفيذ تدبير أو أكثر من هذه التدابير أمرا غير مناسب؛ 
يـأذن للمديـر العـام بـأن يـرد بالإيجـاب علـى كـل طلبـات ميانمـار الـــتي توجــه  - ٣
لغرض وحيد هو أن يتم قبـل انتـهاء المهلـة الزمنيـة المذكـورة أعـلاه، وضـع الإطـار المذكـور في 



01-351765

E/2001/48

استنتاجات بعثة التعاون التقني للمنظمة (النقـاط ��١ و ��٢ و ��٣، الصفحـة ١١ مـن المحضـر 
المؤقت رقم ٨)، يدعمه وجـود معـزز للمنظمـة علـى الطبيعـة، إذا أكـد مجلـس الإدارة اسـتيفاء 

الشروط التي تجعل هذا الوجود مفيدا وفعالا بحق. 
 


